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»التشريعية«: إخضاع قرارات سحب وإسقاط الجنسية لرقابة القضاء
أنهت لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونيــة تقريرهــا الســتين عن 
الاقتراحات بقوانــن بتعديل البند 
)خامسا( من المادة رقم 1 من المرسوم 
بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء 
دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات 

الادارية وعددها 5.
وجاء التقرير الســتون للجنة 
التشــريعية والقانونية  الشــؤون 
عن الاقتــراح بقانون بتعديل البند 
خامسا من المادة الاولى من المرسوم 
بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء 
دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات 
الاداريــة وإضافة فقــرة جديدة الى 
المادة الثانية من المرسوم بالقانون 
رقم 23 لســنة 1990 بشــأن قانون 
تنظيم القضاء، المقــدم من العضو 

مرزوق خليفة الخليفة.
والاقتراح بقانون بتعديل البند 
خامســا مــن المــادة 1 من المرســوم 
بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء 
دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات 
الادارية، المقدم من العضوين ماجد 
مســاعد المطيــري وعســكر عويــد 

العنزي.
والاقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 
1959 بقانــون الجنســية الكويتية 
والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 
بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر 
المنازعات الادارية، المقدم من الاعضاء 
الحميدي بدر السبيعي ومحمد براك 
المطير وعبدالوهاب محمد البابطين 

وثامر سعد الظفيري.
والاقتراح بقانون بتعديل البند 
خامسا من المادة رقم 1 من المرسوم 
بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء 
دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات 
الاداريــة، المقــدم مــن العضو خالد 

حسين الشطي.
والاقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 
1981 بإنشــاء دائرة بالمحكمة الكلية 
لنظر المنازعات الادارية، المقدم من 

العضو عبدالله يوسف الرومي.

موضوع الاقتراحات بقوانين:
بالاطلاع على الاقتراحات بقوانين 
تبين للجنة أنها تهدف الى كفالة حق 
التقاضي المنصوص عليه دستوريا 
من خلال تمكين الاشخاص من اللجوء 
الى القضاء في مسائل الجنسية فيما 
عدا الاقتراح بقانون الرابع الذي بسط 
رقابة القضاء على القرارات الصادرة 
بشأن تراخيص دور العبادة، وجاء 

مضمونها كالآتي:

أولا: الاقتراح بقانون الاول:
ينص هــذا الاقتراح فــي مادته 
الاولى على أن يستقبل بنص البند 
)خامسا( من المادة الاولى من المرسوم 
رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه نص 
يزيل الاســتثناء المتعلق بمســائل 
الجنســية بحيــث تكــون القرارات 
الخاصة بالجنسية خاضعة لولاية 
المحكمة شــأنها شأن باقي القرارات 

الادارية.
كما ينــص الاقتراح فــي مادته 
الثانية على اضافة فقرة جديدة للمادة 
الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 
بشــأن قانون تنظيم القضاء تنص 

علــى عدم اعتبار المســائل المتعلقة 
بســحب وإســقاط وفقد الجنســية 
الكويتية ضمن أعمال السيادة التي 
لا تنظرها المحاكم وفقا لنص المادة.

ثانيا: الاقتراح بقانون الثاني:
ينص الاقتراح في مادته الاولى 
على أن يستبدل بنص البند )خامسا( 
مــن المــادة 1 مــن المرســوم رقم 20 
لســنة 1981 المشــار اليه نص يؤكد 
على اختصــاص المحكمة بالقرارات 

الصادرة في شأن الجنسية.

ثالثا: الاقتراح بقانون الثالث
تمت دراســة هــذا المقتــرح في 
الشق المتعلق بتعديل أحكام المرسوم 
الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون 
الجنســية، وصدر بــه التقرير رقم 
9 بتاريخ 17/1/2017، والتقرير الآن 
ينصب على الشق المتعلق بتعديل 
المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 
بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر 

المنازعات الادارية.
وتنص المادة الثانية من الاقتراح 
على أن يستبدل بنص البند )خامسا( 
من المــادة 1 من المرســوم بالقانون 
رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه نص 
يزيل استثناء مسائل الجنسية من 
ولاية المحكمــة، كما ينص على أنه 
يجوز لكل من ســحبت أو أسقطت 
جنسيته أو شهادة الجنسية، أو أبعد 
من البلاد بعد سحب جنسيته قبل 
صدور القانون، تقديم طلب بإلغاء 
القرار الصادر في هذا الشــأن خلال 
ستين يوما من تاريخ نشر القانون 

في الجريدة الرسمية.

رابعا: الاقتراح بقانون الرابع:
ينص الاقتراح في مادته الاولى 
على أن يستبدل بنص البند )خامسا( 
من المادة 1 من المرسوم رقم 20 لسنة 
1981 المشار اليه نص يزيل استثناء 
القــرارات الصــادرة في شــأن دور 

العبادة من ولاية المحكمة.

خامسا: الاقتراح بقانون الخامس
ينص الاقتراح في مادته الاولى 
على أن يستبدل بنص البند )خامسا( 
من المادة الاولى من المرسوم بالقانون 
رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه نص 
يستثني القرارات الادارية النهائية 
الصادرة في شــأن منح الجنســية 
وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور 
العبادة من ولايــة المحكمة، وبذلك 
يعطيهــا - بمفهــوم المخالفــة - 
اختصاص نظــر القرارات الصادرة 
في شأن سحب وإسقاط الجنسية.

رأي الجهات
اســتطلعت اللجنــة فــي هــذا 
الموضــوع رأي كل من وزارة العدل 
ووزارة الداخليــة والمجلس الاعلى 
للقضــاء، حيــث ورد رد من وزارة 
الداخلية مكتوبا كما استمتعت الى 
رأي وزارة العدل وذلك على النحو 

التالي:

وزارة الداخلية
يدخــل فــي اختصــاص وزارة 
الداخلية الامور المتعلقة بالجنسية، 
لذلك كان رأيها فيما يخص الاقتراحات 

الجنسية، او رفض منحها وتلك التي 
تقررها باعتبارها سلطة إدارة كسحب 
او إسقاط الجنسية، فاعتبرت الأولى 
من اعمال السيادة باعتبار انها ترتبط 
بكيان الدولة، وحقها في اختيار من 
يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه 
وتقرره، اما الثانية فاعتبرتها قرارات 
ادارية عادية تخضع لرقابة القضاء.
ولأن الجنســية حق من حقوق 
الإنسان تكفله وتحميه التشريعات 
الوطنية والدولية واعتبارات العدالة، 
رأت اللجنــة أن مــن الاهمية النص 
بالقانون على حق التقاضي بشــأن 
مسائل سحب وإسقاط وفقد الجنسية 
اســتثناء من القاعدة المقررة بالبند 
خامسا من المادة 1 من القانون رقم 20 
لسنة 1981 المشار إليه، كما رأت اللجنة 
عــدم ضرورة إضافة فقــرة جديدة 
للمادة 1 من القانون رقم 23 لســنة 
1990 بشــأن قانون تنظيم القضاء 
كما جاء بالمادة الثانية من الاقتراح 
بقانون الأول وذلك لعدم الحاجة لهذا 
التعديل في ظل تعديل البند خامسا 
من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 

20 لسنة 1981 المشار إليه.
أما فيما يتعلق بإزالة اســتثناء 
القرارات المتعلقــة بتراخيص دور 
العبادة مــن ولاية القضاء كما جاء 
في الاقتراح بقانون الرابع، ناقشت 
اللجنة هذا المقترح وقد طرح اكثر من 
رأي في هذا الاتجاه فمن الاعضاء من 
يرى اهمية شمول دور العبادة ضمن 
صلاحية نظــر القضاء الإداري لأي 
طعون تقدم في هذا الشأن باعتبار 
ان الدســتور يتيح الطعن امام كل 
القرارات الإدارية، كما ان الدســتور 
يتيح حرية الاعتقاد، ومن هذا المنطلق 
يحق للقضاء الإداري التعقيب على 
القرارات الإدارية فيما يتعلق بدور 
العبــادة، وهناك رأي آخــر بأهمية 
بقــاء النص كما هو لوجود آراء من 
الشريعة الإسلامية في هذا الاتجاه، 
ورأى الأغلبيــة مــن اعضاء اللجنة 
بعد بحث الموضوع ان الانســب من 
حيــث المواءمة بقــاء النص الحالي 
المتعلق بدور العبادة من الامور التي 

لا ينظرها القضاء الإداري.
كما اوضح احد اعضاء اللجنة انه 
موافق على الاقتراحات جميعها من 
حيث بسط يد القضاء لتشمل رقابته 
جميع المســائل المتعلقة بالجنسية 
بما فيهــا المنح، وكذلــك تراخيص 
دور العبادة، بالإضافة الى اي بنود 
اخرى تتعلق بأعمال السيادة، وذلك 
لأن نظريــة اعمال الســيادة قديمة 
ولا تتناســب مع التطور القانوني 
خصوصا بوجود قضاء عادل ونزيه 
ونص دستوري يؤكد على الحق في 
التقاضي، الا انه وضح انه لا يتمسك 
بهذا الــرأي ان رأت اللجنة التركيز 
فقط على مســائل ســحب وإسقاط 
وفقد الجنسية حتى لا يكون السبب 

في تعطيل هذا القانون.

رأي اللجنة )التصويت(:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت 

اللجنة إلى:
1- الموافقــة علــى المبــدأ الذي 
جاءت به الاقتراحات بقوانين الأول 
والثانــي والثالــث والخامس وذلك 
وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة 

مع ان الحكم يجب ان يكون واحدا في 
الحالتين لاتحاد الحكمة، وهي كفالة 
حق التقاضي، لذلك رأت الأقلية عدم 
الموافقة على إخضاع الموضوع لرقابة 
القضاء، باعتبارهما امرين مرتبطين 

ولا ينفك احدهما عن الآخر.
واللجنــة تقــدم تقريرهــا الى 
المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا 
بصدده. ونص مشروع قانون بتعديل 
البنــد خامســا من المــادة رقم 1 من 
المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 
بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر 

المنازعات الإدارية على التالي:

مادة أولى:
يســتبدل بنص البند )خامسا( 

بقوانــن الاول، والثانــي، والثالث، 
عــدم الموافقــة عليهــا، حيــث ترى 
الوزارة أن هــذه الاقتراحات جاءت 
مخالفة لأحكام الواقع، والقانون كون 
الجنســية وكل القرارات، والاوامر 
الصادرة بشأنها من أعمال السيادة 
التي تصدر عن الحكومة باعتبارها 
سلطة حكم لا سلطة ادارة لتعلقها 
أصلا بالوظيفة الحكومية ولاتسامها 
بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة 
تتعلــق بكيــان الدولــة وبأحوالها 
الاجتماعيــة والاقتصادية، ومن ثم 
فإن القرارات الصادرة بشأن أعمال 
الجنســية لابد أن تكون بمنأى عن 

اختصاص القضاء.

وزارة العدل
أن  العــدل  أكــد ممثلــو وزارة 
رأيهــم متوافــق مع مــا انتهت اليه 
الداخلية باعتبارها صاحبة  وزارة 
الاختصاص في مســائل الجنسية، 
أما ما يتعلق بالاقتراح بقانون الذي 
يزيل استثناء القرارات الصادرة في 
شأن دور العبادة من ولاية المحكمة 
فقد أكدوا أنهم سيقدمون الرأي في 

شأنه مكتوبا الى اللجنة.

عرض عمل اللجنة
بعــد البحــث والدراســة، تبين 
اللجنــة أن الهدف مــن الاقتراحات 
نبيل، وذلك كون حق التقاضي حقا 
أصيلا منصوصا عليه  في المواثيق 
الدولية وكذلك في الدستور الكويتي 
في المادة 166 منه التي تنص على أن:
»حــق التقاضي مكفول للناس، 
ويبين القانون الاجراءات والاوضاع 

اللازمة لممارسة هذا الحق«.
واذا كان الدستور عهد للمشرع 
العادي أمر تنظيم ممارسة الحقوق 
ومنهــا حــق التقاضي، فــإن ذلك لا 
يعني إعطاءه الحــق في مصادرته 
أو الانتقاص منه، ففكرة اســتثناء 
القرارات الصادرة بسحب أو فقد أو 
إسقاط الجنسية من ولاية القضاء 
تعني تحصين هذه القرارات الادارية، 
وهذا التحصين يشكل مصادرة لحق 
التقاضــي، والذي من دونه يصعب 
على الافراد أن يأمنوا على حقوقهم 
أو يردوا الاعتداء عليها، كما أن فكرة 
التحصين تتنافى مــع مبدأ العدالة 
والذي تبناه المشرع الدستوري في 

المادة 7 التي تنص على:
»العــدل والحريــة والمســاواة 
دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم 

صلة وثقى بين المواطنين«.
ورأت اللجنــة ان نطاق نظرية 
اعمال السيادة فيما يتعلق بمسائل 
الجنسية يشــمل القرارات المتعلقة 
بمنحهــا او رفــض منحهــا، وذلــك 
لملاءمة هذه القرارات لوصف أعمال 
السيادة، والتي لا تخضع بطبيعتها 
لرقابة القضاء على خلاف القرارات 
الصادرة بسحب الجنسية او اسقاطها 
او فقدها، وهو ما يتفق مع ما اتجهت 
إليــه المحاكم الكويتية مؤخرا، ففي 
حكــم محكمة التمييــز الصادر في 
2016/3/23 أكدت المحكمة على خضوع 
بعض مسائل الجنسية لولاية القضاء 
وفرقت في هذا الشأن بين القرارات 
التــي تقررها الحكومــة باعتبارها 
سلطة حكم كالقرارات المتعلقة بمنح 

بأغلبية الحاضرين من أعضائها )4 : 
1( وذلك بإخضاع القرارات الصادرة 
بســحب او اسقاط او فقد الجنسية 

الكويتية لرقابة القضاء.
2- عــدم الموافقة على الاقتراح 
بقانــون الرابع الذي يهدف اخضاع 
التراخيص الصادرة في شــأن دور 
العبادة لرقابة القضاء وذلك بأغلبية 
الحاضرين من اعضائها )4 : 1( وذلك 

للأسباب الواردة في هذا التقرير.

رأي الأقلية:
ان  انبنــى رأي الأقليــة علــى 
الاغلبية لم توافق على إخضاع دور 
العبادة لرقابة القضاء اسوة بقرارات 
سحب الجنسية وإسقاطها وفقدها، 

من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون 
رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النص 

التالي:
خامســا: الطلبــات التي يقدمها 
الافراد او الهيئــات بإلغاء القرارات 
الإداريــة النهائيــة عــدا القــرارات 
الصادرة في شأن مسائل الجنسية 
الكويتيــن  وإقامــة وإبعــاد غيــر 
وتراخيص دور العبادة. واستثناء من 
ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار 
بســحب او اسقاط او فقد الجنسية 

الطعن في هذا القرار.

مادة ثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.

محمد الدلال

عدم الموافقة على 
الاقتراح بقانون 

الذي يهدف 
لإخضاع التراخيص 

الصادرة بشأن 
دور العبادة لرقابة 

القضاء

فكرة استثناء 
القرارات الصادرة 

بسحب أو فقد
أو إسقاط الجنسية 

من ولاية القضاء 
تعني تحصين هذه 

القرارات الإدارية 
وهذا التحصين 
يشكّل مصادرة 

لحق التقاضي

ع العدساني: استجواب رئيس الوزراء جاهز وموُقَّ

الخليفة: »ذوي الإعاقة« أنهت تقريرها حول مدعي الإعاقة

ريــاض  النائــب  ‎قــال 
العدساني: لا اشكك في مسألة 
التصويت على رفع الحصانة 
النيابية عن النائبين د.جمعان 
الحربش ونايف المرداس )في 
قضية ترديد خطاب لن نسمح 
لــك( وان كان الخطــأ واردا 
وبحسب اعتقادي ان التصويت 
صحيح ولا اشــكك فــي امانة 
المجلس. وأضاف العدساني في 
تصريح صحافي: ما لفت نظري 
ان هناك ترتيبا، ويفترض ان 
هذا الترتيــب مرفوض جملة 
وتفصيلا، علما انني صوت مع 
رفع الحصانة ولو لم يأت ذكر 
الحصانة النيابية في الدستور 
لتنازلت عنها كحال الامتيازات 

أكــد رئيس لجنة شــؤون 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
النائــب مــرزوق الخليفة ان 
اللجنــة أنهــت تقريرها الذي 
كلفت به من قبل المجلس بشأن 
مدعي الإعاقة وإعادة التقييم 
الطبــي وازدحــام المراجعــن 
وتأخر صــرف الأثر الرجعي، 
وأتى هذا نتيجة لالتزام اعضاء 
اللجنــة بالحضــور فــي 10 
اجتماعات متتالية وبذل الجهد 
للوصــول الى تقرير متكامل، 
متمنيا موافقــة المجلس على 
توصيات اللحنة، لاســيما ان 

وكذلك النواب وليس من شأني 
محاسبة النواب هنا، مستدركا 
بالقول: الا ان هناك وزيرا ذهب 
الــى خــارج القاعــة وأعادوه 
مرة اخرى، ولاحقا تبينت لي 
الصورة بعد ان قال احد النواب 
»نخوني بعدم رفع الحصانة«، 
وجاءت نتيجة التصويت ٢٦ 
من اصل ٥٢، وتصويت رئيس 
المجلس بحســب ما رأيت انه 
صــوت بعدم رفــع الحصانة، 
فمــن رفع يــده كان مــع رفع 
الحصانــة والرئيــس الغــانم 
لم يرفع يــده اثناء التصويت 
وأنا »خابره« يرفع الحصانة. 
‎وقال العدساني ان عدد نواب 
»حدس« اربعة من عدد النواب 

النيابية الاخرى. ‎وبين العدساني 
انــه اثناء التصويت على رفع 
الحصانة حصلت فوضى بين 
الوزراء وأغلبهم خرج من القاعة 

اللجنــة اجمعوا على  اعضاء 
مــا ورد في التقريــر الخاص 
بأصحاب الإعاقة ومن يرعاهم، 
وتعاون وزارة الشؤون وهيئة 
الإعاقة في حال أقره البرلمان في 
سرعة تطبيق ما أتى فيه على 
ارض الواقع. وبين الخليفة ان 
التوصيات تضمنت ان يكون 
عمل الهيئة وفق معايير واضحة 
ومحددة وفق مسطرة واحدة 
دون تمييز او اجتهادات الأطباء 
وفق شرائح الإعاقة وفي جميع 
التخصصات، موضحا ان اللجنة 
رفضت اعادة التقييم ويجب ألا 

اي بنســبة ١٠٪، متسائلا: هل 
١٠٪ هــي من تقود المجلس؟ ام 
هناك ترتيب معهم؟ وما وضع 
الحكومــة معهم؟، مســتدركا 
ترتيــب  اي  اقــول  بالقــول: 
للالتفــاف على المصلحة العام 
لا نقبل فيه بتاتــا، وإذا كانت 
الحكومة تعتقد انني سأنتظر 
حكم المحكمة الدستورية لأقدم 
استجوابي لرئيس الوزراء لن 
انتظره، ورئيس الحكومة يعلم 
انني قدمت اليه استجوابين، وانا 
لست ملتزما في تعهد او تيار. 
ثم عرض استجواب سمو رئيس 
الوزراء، قائلا: هذا هو استجواب 
رئيس الوزراء جاهز وموقع ولا 
ينقصه الا التاريخ. ‎وقال أيضا: 

تكون الهيئة حكما وخصما في 
التظلمات للمعاقين،  موضوع 
وضــرورة ان تكــون وزارة 
الصحة هــي المخولة بالفصل 
في التظلمات، ويجب ان يكون 
اعــادة التقييــم للمخصصات 
الماليــة فقــط وتكــون كل 3 
سنوات. وقال الخليفة: اوصت 
اللجنة بتشكيل لجان تحقيق 
داخليــة في الهيئة لمحاســبة 
من تســبب في إصدار شهادة 
اعاقة لشــخص لا يســتحقها، 
وايضا اوصــت اللحنة بربط 
الهيئــة آليا مع جميع الهيئات 

نبذل الجهد للمصلحة العامة في 
القضايــا التي تمس المواطنين 
داعيــا الــى عــدم نســف هذه 
الجهود، قائلا: لن يعيقني احد 
من تقديم الاستجواب الى رئيس 
الــوزراء، ولا يخيفنا الحل او 
الابطال فالحل بيد سمو الأمير، 
واذا فكــرت الحكومة ان تقص 
الحبل سأقدم الاستجواب وهذا 
انــذار وهو كرت اصفر، وثقوا 
بالله ان لم يوجه رئيس الوزراء 
رســالة واضحة الــى الوزراء 
سيكون اول المستجوبين، مؤكدا 
ان الترتيبات في رفع الحصانة 
مرفوضة وحديثي واضح الى 
رئيس المجلس وحدس، وكذلك 

رئيس الوزراء.

المختصة، ويجب عليها وضع 
خطة واضحة ومحددة لإعادة 
المســتحقات التي اعترفت بها 
الهيئة والتي تقدر بـ 8 ملايين 
دينــار بأثر رجعــي لاصحاب 
الإعاقة، مشــددا على ضرورة 
تنفيــذ جميــع بنــود القانون 
2010/8، ولابــد من التنســيق 
مــع وزارة التربيــة للارتقــاء 
بالمستوى التعليمي للمعاقين، 
موضحا ان اهم هذه التوصيات 
هو متابعة اللجنة لتطبيق ما 
ورد في التقرير من توصيات 

على ارض الواقع.

رياض العدساني‮

مرزوق الخليفة

محمد هايف

عمر الطبطبائي

خالد الشطي

»التعليمية« تتبنّى قانوناً خاصاً 
بالخدمة الاجتماعية

الشطي: القضاء يحكم في عدم 
استخراج ترخيص دور عبادة

أكد مقرر اللجنــة التعليمية النائب عمر الطبطبائي ان 
اللجنــة عقدت اجتماعا كان بحضــور وكيل وزارة التربية 
د.هيثــم الأثــري وكان مخصصا لمناقشــة دور الاخصائي 
الاجتماعي في المدارس، وكان الاجتماع إيجابيا، موضحا ان 
قرار اللجنة كان هو تبني مشروع بقانون خاص بالخدمة 
الاجتماعية في مجالات مختلفة لاهمية دور الاخصائي في 
المدارس، وســوف يضــع النواب تعديلاتهم على مشــروع 

القانون حينما يقدم للجنة من قبل الحكومة.

طالب النائب خالد الشطي بالموافقة على اقتراحه بشأن السماح 
باللجوء للقضاء في حال عدم استخراج ترخيص دور عبادة، مؤكدا 
ان هذا المقترح مســتمد من مواد الدستور. وأوضح في تصريح 
صحافي أن اللجنة التشريعية ناقشت ٣ اقتراحات بشأن المحكمة 
الإدارية أمس وحق اللجوء للقضاء، مشــيرا الى انه تفاجأ بعدم 
الموافقة على مقترحه. وقال الشطي يجب ان يتعلم السياسيون 

أن هناك شركاء في الوطن والكويت تحمل أطيافا كثيرة.

الفضل يتحفظّ على بعض أعضاء لجنة الجناسي

هايف: حلقات مفقودة بين الجهات المعنية بقضية المخدرات
أكد رئيس لجنة الظواهر الســلبية 
النائب محمد هايف ان اجتماع اللجنة 
امس كان بحضور عدة جهات حكومية 
لاستكمال التحقيق في موضوع انتشار 
وتعاطي المخدرات بين الناشــئة وفي 
السجون، مبينا ان الاجتماع كان مثمرا 

اثر تناول بعض الإحصاءات المهمة وفي 
إدارة كل جهة لهذا الامر، لاسيما ان هناك 
بعض الحلقات المفقــودة بين الجهات 
بعد غياب مظلة جمع هذا الشتات في 
المؤسسات الحكومية وهى اللجنة الوطنية 
لمكافحة المخدرات والمطروح مشروعها 

في اللجنة التشريعية من اجل إنشائها 
الضروري لتنسيق الجهود بين الجهات.
واوضــح هايف ان هناك توصيات 
للجنة سترفع في التقرير بعد استكمال 
مناقشــة بعض الجهات في الأسبوع 

المقبل.

أوضح النائب احمد الفضل 
ان الجميع يعلم بأوامر صاحب 
الســمو الامير الشيخ صباح 
الأحمد بتشكيل لجنة للنظر 
في قضية ســحب الجنسية، 
وانه مع اي امر يوجهه سمو 
الامير، وجزاه الله خيرا على 
فتح هــذه البوابة الســريعة 
والعادلة، مستغربا من انضمام 
بعــض الاعضاء لهذه اللجنة 
والذين تم اختيارهم وقبولهم 
بها على الرغم من ان لديهم رأيا 
مسبقا مثل الأخ علي الراشد 
وهو قاض سابق، ولا نشك في 
نزاهته، لاسيما انه محامي احد 
من ســحبت منهم الجنسية، 
ورأيه أن هذا السحب لا يحوز 

وظالم، وبالتالي كيف سينظر 
في هذا الموضوع؟

وطالب الفضل بأن يتنحى 
الراشد ويستشعر الحرج كونه 
شفافا وقاضيا سابقا لاسيما 
اذا عرض ملف احمد الجبر ماذا 
سيفعل خصوصا انه رئيس 
للجنــة وصوته مرجح اذا ما 
تعادلت كفة الأصوات، مشيرا 
الى ان هناك شخصا آخر مع 
احترامه لشخصه تم اختياره 
ولــم يمض ايام قلائــل اثناء 
توليه الحقيبة الوزارية وقدم 
استقالته اثر ضغوط أميركية 
لأنه مطلوب ومتهم بالارهاب، 
حتى انه لا يستطيع النزول 
في مطار البحرين لأنه سيتم 

إلقاء القبض عليه، فهذا الرجل 
سبب إحراجا سياسيا من غير 
المقبول اختياره لهذه اللجنة.

أحمد الفضل


